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  المستخلص:

سیاسة التجریم والعقاب على مساواة بین فكر دستوري یحدد قیمة  تعتمد       
،  الحقوق والحریات وفكر فلسفي اجتماعي یحدد مضمون حق الدولة في العقاب

ویساھم كل من قطبي ھذا التوازن في حمایة المجتمع وضمان الحمایة الدستوریة 
للحقوق والحریات، فالدولة من اجل حمایتھا للمجتمع وحقوق الافراد وحریاتھم 
تملك سلطة التجریم والعقاب، وتجریم التخنث بعده مظھراً من مظاھر المساس 

ن یراعي فیھ التناسب بین حریة بالحریة الشخصیة للإنسان فإنَّ المشرع یجب أ
الفرد وبین تجریم ھذا السلوك، وإنَّ ممارسة الدولة لھذا الحق یقید حقوق الافراد 
وحریاتھم، فإنَّ مدى ھذا التقیید یتوقف بطبیعة الحال على ما یتمتع بھ الفرد من 
حقوق وحریات وقیمتھا في  النظام القانوني في الدولة، ولكون تجریم التخنث یمس 
أھم مظھر من مظاھر حق الفرد في الحریة الشخصیة إذ یمس حقھ في اختیار 
مظھره وسلوكھ الذي یراه مناسبًا لھ، مما یقتضي أن یكون "قانون مكافحة البغاء 

" ، وفق ٢٠٢٤لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨والشذوذ الجنسي رقم 
ولا تستفحل معھا ظاھرة أطر متلائمة لا یذھب معھا جوھر الحق في الحریة 

  التخنث في المجتمع العراقي. 
و الحریات  الكلمات المفتاحیة: المصالح العامة، الضرورة والتناسب، الحقوق

  الفردیة، جریمة التخنث
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Abstract:  
       The policy of criminalization and punishment is based on a balance 
between a social philosophical thought that determines the content of the 
state's right to punishment and a constitutional thought that determines the 
value of rights and freedoms. Both poles of this balance contribute to the 
protection of society and ensure the constitutional protection of rights and 
freedoms. The state, in order to protect society and the rights and 
freedoms of individuals, has the power to criminalize and punish, and the 
criminalization of tranveminite after which is a manifestation of 
infringing on the personal freedom of man. The legislator must take into 
account the proportionality between the freedom of the individual and the 
criminalization of this behavior, and that the state's exercise of this right 
restricts the rights and freedoms of individuals, the extent of this 
restriction depends naturally on the rights and freedoms and value of the 
individual. In the legal system in the state, and because the 
criminalization of transvesity affects the most important manifestation of 
the individual's right to personal freedom, as it affects his right to choose 
his appearance and behavior that he deems appropriate for him, which 
requires that the Anti-Prostitution and Homosexuality Law No. 8 of 1988, 
as amended by Law No. 15 of 2024, according to appropriate frameworks 
with which the essence of the right to freedom does not go away and the 
phenomenon of transgeminity in Iraqi society does not worse. 
Keywords: public interests, necessity and proportionality, individual 
rights and freedoms, the crime of transtemality. 

  :المقدمة
المشرع الجنائي في إطار ممارستھ لسلطتھ في التجریم والعقاب إنَّما یكون 
مبتغاه الأول ھو حمایة المصلحة العامة من جھة والمتمثلة بحفظ كیان الفرد 
والمجتمع بإقرار الأخلاق العامة وصیانة الحقوق والحریات الفردیة من جھة 

یق إجراء التوازن، أخرى ومنع تعارضھا مع حریات الآخرین، وذلك عن طر
وسبیلھ لإتمام التوازن ھو الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب في نطاق التجریم 
والعقاب، فلا یتدخل ویعد سلوك التخنث مُجَرَّم إلا إذا اقتضت الضرورة عن 
طریق ازدیاد ظاھرة التشبھ بالنساء وازدیاد المقاھي الخاصة بھم مع ازدیاد مراكز 

أكد  ٢٠٠٥میل للتشبھ بالنساء، رغم ان الدستور العراقي لسنة لإجراء عملیات التج
على أنَّ " لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما لا یتنافى مع حقوق 

، وأن یكون ھذا التدخل محققًا للتوازن داخل النص ٣٩٨الآخرین والآداب العامة"
ع جوھر الحق التشریعي فیما بین الجریمة والعقوبة المقررة لھا بما لا یتعارض م
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) من الدستور العراقي، وبما لا یعارض مبادئ الاسلام، ٤٦استناداً لنص المادة (
وفي حالة تجاوزه لھذه المحددات إنَّما یؤدي ذلك إلى عدم مشروعیة التدخل 

التي ٣٩٩وبالتالي یعرض النص التشریعي إلى عدم الدستوریة عن طریق الرقابة 
شأن على اختلاف تسمیاتھا وذلك ھو نطاق تمارسھا المحاكم المختصة في ھذا ال

  .بحثنا الذي سنتولى بیانھ تفصیلا
   أھمیة البحث: 

تنبع أھمیة البحث من أھمیة دور المشرع في سیاسة التجریم والعقاب  .١
بمحاولتھ التوفیق بین إلتزام الدولة بحمایة القیم الاجتماعیة التقلیدیة وبین 

ریاتھم الشخصیة، وفقًا لما یكفلھ حقوق الأفراد في التعبیر عن أنفسھم وح
 الدستور العراقي والاتفاقیات الدولیة.

تقدیم تحلیل معمق للنصوص القانونیة التي تجرّم التخنث في العراق، مما  .٢
یساعد على توضیح مدى توافقھا مع المبادئ الدستوریة والقانونیة المتعلقة 

 بالحقوق والحریات الفردیة.
   منھجیة البحث:

ع البحث اتباع المنھج التحلیلي لفھم النصوص المتعلقة اقتضى موضو
بتجریم ظاھرة التخنث في القانون العراقي عن طریق تحلیل النصوص 
القانونیة والآراء الفقھیة وبالتالي استجلاء الحقائق والوقوف على أھم نتائج 

  البحث.
  اشكالیة البحث: 

مجموعة جریمة التخنث  سیاسة التجریم والعقاب في مواجھةیثیر موضوع        
  من التساؤلات یمكن حصرھا فیما یلي:

. ھل النصوص القانونیة المتعلقة بالتخنث واضحة ودقیقة أم أنَّھا تترك مجالًا ١ 
 واسعًا للتفسیر، مما قد یؤدي إلى سوء تطبیقھا؟

. ھل یتعارض تجریم التخنث مع الحقوق الدستوریة المكفولة للأفراد مثل حریة ٢ 
 وحرمة الحیاة الشخصیة؟ التعبیر

. كیف یمكن للدولة تحقیق التكافئ بین الحفاظ على القیم المجتمعیة وبین عدم ٣ 
 التعدي على الحریات الفردیة الخاصة؟

. ما ھو تأثیر ھذا التجریم على الفئات المستھدفة؟ وھل تؤدي إلى نبذھم ٤ 
 اجتماعیًا أو انتھاك حقوقھم؟

راقیة المتعلقة بجریمة التخنث مع المعاییر الدولیة . ھل تتوافق التشریعات الع٥ 
لحقوق الإنسان؟ وما ھي التحفظات أو التوصیات التي قد تواجھھا العراق من 

  المنظمات الدولیة؟
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  خطة الدراسة:
  المبحث الأول: المفھوم القانوني والاجتماعي لجریمة التخنث

  التخنثجریمة المطلب الأول: مفھوم 
  ف جریمة التخنثالفرع الأول: تعری

  الفرع الثاني: تمییز جریمة التخنث عن أنواع الشذوذ الجنسي
  المطلب الثاني: حقوق الافراد والقیم الاجتماعیة

  المبحث الثاني: التناسب والضرورة بین الحقوق والحریات وتجریم التخنث
  المطلب الاول: مجالات الضرورة والتناسب وغایتھا

  لجریمة التخنثالفرع الاول: مفھوم الضرورة 
  الفرع الثاني: مفھوم التناسب لجریمة التخنث

  أركان جریمة التخنث: الثاني المطلب
  الفرع الاول: الركن المادة لجریمة التخنث 

  الفرع الثاني: الركن المعنوي لجریمة التخنث 
  المفھوم القانوني والاجتماعي لجریمة التخنث: المبحث الأول

Chapter One: The Legal and Societal Framework of the Crime 
of Effeminacy 
إنَّ لكل من الذكر والأنثى خصائص وصفات تمیزه عن غیره، ومن شأنھا 
تحقیق التكامل بینھما، فإنَّ تكوین الرجل بما أمده االله تعالى بھ من القوة البدنیة 

تكوینھا  مناسبًا مع سعیھ للعمل وطلبھ للرزق، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة فإنَّ
مناسبًا لما ستناط بھ من حمل وولادة، ورعایة، ولكن في الآونة الأخیرة أصبح 
ھناك إقبال من بعض الناس على إحداث تغییرات في خلقتھم وھیئتھم، ومنھ تشبھ 
أحد الجنسین بالآخر والذي یدخل في موضوع البحث ھو التخنث فقط، فھذه 

نھا ذات أبعاد مرتبطة بالاختلالات رغم أ. ٤٠٠الظاھرة بدأت تستشري في المجتمع
، ومن ھنا یمكن لنا ٤٠١الھرمونیة والجینیة، فإنَّھا أیضاً، ذات أبعاد نفسیة واجتماعیة

أن نطرح سؤال رئیس عن ماھیة التخنث عند الرجال، وما ھي ذاتیتھ التي یتمیز 
بھا عن غیره من الحالات المشابھ لھ والتي سنبحثھا في المطلب الاول ، أمَّا 

  المطلب الثاني فسنخصصھ إلى حقوق الأفراد والقیم الاجتماعیة.
  مفھوم جریمة التخنث: المطلب الأول

Section One:  The Concept of the Crime of Effeminacy 
تعد ظاھرة التخنث في المجتمع نتیجة حتمیة للانحراف الأخلاقي والدیني 

اھیم التربیة الصحیحة فعندھا داخل المجتمع، فإذا كان المجتمع خالیًا من كل مف
  ستكون الانحرافات الأخلاقیة ھي السائدة والغالبة في المجتمع. 
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للإحاطة بھذه الظاھرة، سنعمد إلى تعریفھا وبیان مفھومھا فقھًا 
واصطلاحًا ونعرج على التعریف القانوني لھا، ومن ثم تمییزھا عن غیرھا من 

 الآتیین الحالات المشابھ لھ وذلك عن طریق الفرعین
  الفرع الأول: تعریف جریمة التخنث

Subsection One: Definition of the Crime of Effeminacy 
إنَّ الدخول في مضمون التخنث وأبعاده یحتاج أولًا إلى بیان مفھومھ في 
اللغة، فالتخنث لغة: "مصدر من الفعل تخنث على وزن فعلى وھو من الخنث، 

نث وخناثي، وھو مأخوذ من قولھم تخنث الطعام بمعنى اللین والتكسر وجمعھ خ
 .٤٠٢إذا اشتبھ أمره، والخنثى الشخص الذي لھ فرج النساء وفرج الرجال

فالخنوثة في اللغة من خنث خنثا؛ أي كان فیھ لین وتكسر وتثن، فكان على 
صورة الرجال وأحوال النساء، خنثى: خناثى وخناث: شخص فیھ صفات 

 .٤٠٣والنساء معا، وخنثوي لھ سمة الجنسین الجنسین، أي لھ عضو الرجال
)، أو ما یسمى Intersexualityویُعرف التخنث أو ثنائیة الجنس (

باضطراب الھویة الجنسیة، في الاصطلاح القانوني على إنَّھ حالة وجود الأعضاء 
التناسلیة الذكریة والأنثویة معًا، والصفات الخاصة بكلا الجنسین في شخص واحد، 

الشخص الذي ولد بجنس وسط، أي بین ما یعد معیارًا  للذكورة بمعنى حالة 
، فالخنثى شخص شاذ التكوین، إذ لا یعرف ما إذا كان ذكرا أم أنثى؛ ٤٠٤والأنوثة

وبالمحصلة، یبقى أمر تحدید جنسھ مترددًا بین الذكورة والأنوثة، وقد یستمر ھذا 
وثة الحقیقیة والتخنث نوعان، الأول یسمى الخن ٤٠٥التردد طیلة مدة حیاتھ

)TRUE.HERMAPHRODITE وھي أن یكون للشخص جھازان ،(
تناسلیان (ذكوري وانثوي) كاملا، وھذه الحالة نادرة الوقوع على أرض الواقع، إذ 
تحتاج إلى تداخل طبي جراحي لتحدید جنس الانسان، عن طریق الإبقاء على 

، أمَّا ٤٠٦لشخصجھاز تناسلي واحد، وسواء كان ذكریة أم انثویة وحسب رغبة ا
النوع الثاني فھو التخنث العادي أو الكاذب 

)PSEUDO.HERMAPHRODIT ،وھو النوع الأكثر شیوعًا من التخنث ،(
ویتحقق عندما یولد الصغیر وتبدو أعضاؤه التناسلیة الخارجیة شبیھة بالأعضاء 

  . ٤٠٧التناسلیة للجنس الآخر
المعدل  ١٩٨٨لسنة  ٨وبین "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 

في المادة الأولى "یقصد بالتعابیر التالیة المعاني  ٢٠٢٤لسنة  ١٥بالقانون رقم 
ثالثاً: التخنث :ھو كل ممارسة مقصودة للتشبھ بالنساء ، ولا یعتد  –المبینة ازاءھا 

  بما یقع منھ لأغراض التمثیل".
ھا الشخص عن طریق ما تقدم یمكن تعریف التخنث بأنَّھ كل حالة یكون فی

شاذ عن الفطرة السلیمة والتكوین الطبیعي الذي خلقھ االله، ومن جھة الأعضاء 
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التناسلیة یكون لھ العضوین الذكري والإنثوي في وقت واحد وقد لا یكون لھ 
أحدھما، وھذا النوع ما یخرج عن نطاق التجریم، والنوع الثاني المخنث عمدًا وھو 

ویتشبھ بھن في تلیین الكلام وتكسر الأعضاء من یتخلق بخلق النساء حركة وھیئة 
 .٤٠٨بفعلھ عمدًا وھوما یدخل في نطاق التجریم

نستنتج مما تقدم، أن التخنث ھو شذوذ خلقي، أثر ازدواج في الأعضاء 
التناسلیة الذكریة مع الأنثویة، على عكس المثلیة الجنسیة التي تتمثل بمیل جنسي 

عضاء التناسلیة، وخلوھا من الشذوذ الخلقي للجنس المماثل مع الاحتفاظ بوحدة الأ
. كما یتضح ٤٠٩سواء الذكریة أم الأنثویة، وبالنتیجة فإن الخنوثة ھي شدود خلقي

بأن التخنث الذي یمكن تجریمھ ھو التخنث الذي یجعل الرجل شاذًا ومتشبھًا 
بالنساء دون وجود دواعي مرضیة لتصرفاتھ، أمَّا المخنث بطبیعتھ والذي تجتمع 

أعضاء تناسلیة ذكریة وإنثویة، فیمیل إلى التأنیث أكثر من الذكورة وتظھر  فیھ
علیھ صفات الانوثة بالرغم من أن الناس قد تعاملھ كرجلھ، فالحالة الثانیة ھي حالة 
مرضیة تخص مرضى اضطراب الھویة الجنسیة والتي یصطلح علیھا بمصطلح 

)Transexualismء للجنس الآخر والمحاولة ) والمقصود بھا إنَّھا حب الانتما
  .٤١٠بتغییر جنسھ للجنس الآخر ولو جراحیًا

  الفرع الثاني: تمییز جریمة التخنث عن انواع الشذوذ الجنسي
Subsection Two: Distinguishing the Crime of Effeminacy from 
Other Forms of Sexual Deviance 

صطلحات والظواھر للتخنث خصائصھ الذاتیة التي تمیزه عن غیره من الم
المشابھ لھ، مثل الشذوذ الجنسي وما ینطوي تحتھ مثل (المثلیة الجنسیة، وتبادل 
الزوجات لأغراض جنسیة) ، فعلى الرغم من التشابھ الكبیر بین ھذه 
المصطلحات؛ على اعتبار انھا جمیعا تشترك في كونھا شذوذاً عن الخلقة السلیمة 

ل كل ظاھرة منھا تختلف وتتمیز عن الأخرى للإنسان، لكن ثمة فوارق دقیقة تجع
  . ٤١١بخصائص محددة لا یمكن أن تنطبق على غیرھا

) "تنبھ الغریزة Sexual Pererssionsإذ یُقصد بالشذوذ الجنسي (
الجنسیة وإطفاء الشھوة بصورة غیر طبیعیة ویسمیھ البعض ضلال الشھوة أو 

، اي العلاقة ٤١٢الحقیقي والطبیعيانحرافھا، إذ إن القوى الجنسیة تتأثر بغیر المنبھ 
  .٤١٣الجنسیة بین شخصین من جنس واحد"

وتوضحت صوره، سنعمد إلى بیان ، وبعد أن تبین لنا مفھوم الشذوذ الجنسي  
  أوجھ الشبھ والاختلاف بینھ وبین التخنث، وذلك عن طریق النقاط الآتیة:

فتكون  یعد الشذوذ الجنسي انحرافًا عن العلاقة الطبیعیة بین الجنسین .١
تصرفاتھم خارج السلوك الانساني ومن النوع ذاتھ ، ویكاد یكون الأمر 
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كذلك في التخنث، إلا أن التخنث قد یتضمن تغییر في التركیب البیولوجي 
 .٤١٤للشخص وذلك إذا كان المخنث في ھیئة رجل لكن لدیھ آلة الأنثى

تقسم تصرفات ذوي الشذوذ الجنسي إلى نوعین من الاسباب بیئیة  .٢
ایولوجیة، أمَّا التخنث فیوصف بأنَّھ مرض یظھر فیھ الشخص بغیر وب

 حالتھ الطبیعیة. 
الشذوذ الجنسي ھو "تغییر اتجاه الرغبة الجنسیة أو ظروف تحقیقھا، فھي  .٣

مثلا تتم برغبة جنسیة لدى صاحبھا نحو الجنس ذاتھ وعملھم على الأغلب 
ھو أن یكون یكون عن طریق اللواط أو السحاق، في حین أن التخنث 

الرجل على ھیئة انثى فیقوم الاطباء بتحدید جنسھ الطبیعي وتحویلھ إلیھ، 
 ، أو الرغبة والمیول للتشبھ بالنساء.٤١٥فتطمس بذلك رغبتھ الجنسیة"

تبقى صورة الرجال الأسویاء الذي أصبحوا شاذین جنسیًا على مظھر  .٤
خنث فتختلف رجال دون انتقاص من أعضائھم التناسلیة، أمَّا بالنسبة للت

ھیئة الشخص من ھیئة رجل الى شكل امرأة وذلك بسبب ازدواج 
 الأعضاء التناسلیة لدیھ، أو الرغبة أم المیول للتشبھ. 

الشاذ جنسیًا یعمل عمل قوم لوط فیمارس الجنس مع مثلھ ویسمى مرتكب  .٥
العمل لوطي والمرأة سحاقیة، والشواذ تطلق على كل من الفاعل والمفعول 

 .٤١٦المخنث لا یسمى بھذه التسمیاتبھ أمَّا 
 تبادل الزوجات لأغراض جنسیة یختلف في المفھوم والذاتیة عن التخنث. .٦

نلخص إلى أن الاختلاف واضح بین التخنث والشذوذ الجنسي، فالشذوذ 
الجنسي ھو خروج عن القواعد الطبیعیة للجنس، وانحراف عن السلوك الطبیعي 

لاتصال الجنسي بین جنسین متطابقین، وقد للجنس، وصورتھ الغالبة تتمثل في ا
یستخدم الحیوان كوسیلة للجنس عند بعض الاشخاص الشاذین جنسیا، مما یعني أنَّ 
الشذوذ الجنسي مفھوم واسع لأفعال عدة أو تصرفات یشترط فیھا اتیان فعل جنسي 
شاذ وخارج عن قواعد الجنس الطبیعیة، وھذا ما لا یُشترط في التخنث الذي 

بھ الانسان بمجرد ظھوره بمظھر یدل على تخنثھ سواء من حیث اللبس أو یتصف 
الشعر أو المیوعة أو حتى الاعضاء، لكن قد یكون للمخنث تصرفًا كتصرفات 
الشاذین جنسیًا، فإنَّ ذلك لا یعد تشابھا بقدر ما یكون تصرف وسلوك غیر طبیعي 

  .٤١٧في كلا الحالتین مع الاختلاف وفق ما تقدم
  حقوق الافراد والقیم الاجتماعیة: ثانيالمطلب ال

Section Two: Individual Rights and Social Values 
، ٢٠٠۵عن طریق الاطلاع على نصوص الدستور العراقي النافذ سنة 

نلاحظ أن المشرع الدستوري سعى إلى أحداث الاستقرار بین المصلحة العامة 
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حریات من جھة أخرى، وحقوق وحریات الغیر من جھة وممارسة الحقوق وال
وذلك عن طریق مفھوم الضرورة الاجتماعیة والتناسب في تقیید الحقوق 

  .والحریات بھدف حمایة القیم الدستوریة الأخرى
نص الدستور العراقي عن الحقوق والحریات في الباب الثاني منھ، وفي 

ون ) والتي تنص على:" لا یك٤٦، وختم ھذا الباب في المادة(٤٦ - ١٤المواد من
تقیید ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في ھذا الدستور أو تحدیدھا الا 
بقانون أو بناء علیھ، على ألا یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر الحق أو الحریة"، 
وھذه المادة تكاد تكون من أھم المواد ضمانا لحقوق وحریات الافراد، أذ حظرت 

لحریات الواردة في الدستور الا بقانون أو بناء تقیید أو تحدید ممارسة، الحقوق وا
علیھ، وبطبیعة الحال لا قانون یسن مالم تكن ھنالك ضرورة دعت إلیھ، وعلى ھذا 
الأساس لا یمكن للقانون أن یقیّد تصرف أو سلوك لممارسة الحقوق والحریات 
 مالم تكن ھنالك ضرورة اجتماعیة ملحة لھذا التقیید مع مراعاة التناسب بین

التجریم والضرورة التي دعت الیھ، ونص الدستور العراقي في المادة السابعة 
لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما لا یتنافى مع  -عشرة ، "أولًا على 

حقوق الآخرین والآداب العامة"، وعلیھ فإنَّ تجریم التخنث إنَّما یكون بھدف تحقیق 
مجتمع إذ ما تعاظمت لأنَّھا تفضي إلى انحطاط المصلحة العامة لأنَّھا حافة انھیار ال

في القیم والمبادئ الدینیة التي تعد الضابط الأول لأخلاقیات المجتمع إذ یھدف 
التجریم إلى حمایة المجتمع ومصالحھ وذلك في ضوء سیاسة المشرع الخاصة 
 التي تفرضھا الضرورات الاجتماعیة المتجددة، فالسلوك الإجرامي ما ھو إلا دلیل
على خطورة الجاني الذي یمضي بسلوك غیر متفق مع قواعد المجتمع الأساسیة 

  ونظامھ وآدابھ. 
یلاحظ من ھذه النصوص، أن الدستور بعد أن بین القیمة الدستوریة لحق 
الفرد في الخصوصیة الشخصیة وتحریم المساس بھا، أشترط أن تكون ممارسة 

لأخرى والمتمثلة ھنا بحقوق الآخرین ھذا الحق في إطار احترام القیم الدستوریة ا
والآداب العامة، واستنادًا إلى مفھوم الاعتداء، فإنَّ ممارسة ھذا الحق بما یتنافى مع 
حقوق الغیر والآداب العامة، یشكل ضرورة اجتماعیة تدفع المشرع إلى تقیید ذلك 

ھو الحق والمتمثل بالتشبھ بالنساء فقد أشترط القانون لممارسة ھذه الحریة 
لأغراض التمثیل حصرًا وعدم الإخلال بالمصلحة العامة المتمثلة بالنظام العام، 
فالأخیر یقتضي تقیید حریة الفرد في حال الاخلال بھ، وذلك عن طریق تجریم 

، فالمشرع الدستوري فرض قیداً بالتشریع ٤١٨الافعال التي تؤدي الى ذلك الاخلال
، وان ٤١٩وھو مصدر اساس للتشریع والمتمثل بالإسلام ھو دین الدولة الرسمي

مثل ھكذا افعال لا تنسجم مع مفاھیم الشریعة الاسلامیة وما تسعى إلیھ لحفظ كیان 
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المجتمع والاسرة التي عدھا المشرع الدستوري أساسًا للمجتمع وألزم الدولة 
  .٤٢٠بالمحافظة على كیانھا وقیمھا الدینیة والأخلاقیة

  بین الحقوق والحریات وتجریم التخنثالضرورة والتناسب : المبحث الثاني
Chapter Two: Necessity and Proportionality between Rights, 
Freedoms, and the Criminalization of Effeminacy 

مجالات  سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین نبحث في المطلب الاول
  نثالضرورة والتناسب وغایتھا وفي المطلب الثاني أركان جریمة التخ

  مجالات الضرورة والتناسب وغایتھا: المطلب الاول
Section One: The Scope and Purpose of Necessity and Proportionality 
ترتكز السیاسة الجنائیة على فكرة مفادھا، ضرورة حمایة الحقوق 
والحریات في مواجھة الدولة، ھذه الفكرة تجعل المشرع مطالبًا بحمایة حقوق 

فراد من جھة وصناعة التشریع الجزائي لحمایة المصلحة العامة من وحریات الأ
جھة أخرى، بما یكفل وضع حد فاصل للصراع بین سلطة المشرع في التجریم 
والعقاب وحق الأفراد في التمتع بحقوقھم وحریاتھم الدستوریة، وھنا بالذات ھي 

ازن بین الجھتین، وسبیلھ نقطة التقاء القانون الدستوري بالقانون الجنائي تحقیقًا للتو
لتحقیق الفكرة الواردة أعلاه ھو اعتماده مبدآي الضرورة والتناسب بعدھما 
محددات لسلطة المشرع في التجریم والعقاب المنصبة على الحقوق والحریات 
الدستوریة، ولبیان ماھیة الضرورة والتناسب سنتولى تقسیم ھذا المطلب الى 

وم الضرورة لتجریم التخنث ، أمَّا الفرع فرعین نخصص الأول لتوضیح مفھ
الثاني فسنتطرق عن طریقھ إلى توضیح تناسب التجریم والعقاب لجریمة التخنث، 

  :وذلك على النحو الآتي
  الفرع الاول: مفھوم الضرورة لجریمة التخنث

Subsection One: The Concept of Necessity in the Crime of Effeminacy  
، فإنَّ تجریم فعل التخنث ٤٢١جریمة ولا عقوبة إلا بنصوفقًا لمبدأ لا 

یترتب علیھ عدم جواز اتیان ھذا السلوك والا یتعرض من یقترفھ إلى العقوبة 
المقررة على ذلك الفعل، لذلك فإنَّ التجریم بطبیعتھ یعد تقییدًا لحقوق وحریات 

كانت ھناك  الأفراد، وعلیھ یجب على المشرع الجزائي أن لا یجرم سلوكا إلا إذا
ضرورة اجتماعیة توجب ذلك التجریم، فھذه الضرورة التي تلجئ المشرع إلى 
تجریم التخنث لا تخرج عن دائرة المحافظة على المصلحة العامة وضمان حقوق 
الأفراد وحریاتھم ھذا من جھة، وإن المشرع إذ یجرم بعض صور السلوك 

ا بدوافع عدة أھمھا أنَّ المجتمع لا البشري، مثل الشذوذ والتخنث، فإنَّھ یكون مدفوعً
یمكن ان یحتفظ بوجوده على مستوى خاص من التقدم والازدھار إلا اذا كان ھذا 
الحق محاطًا بالحمایة الجزائیة، فسلامة جسم الانسان تعد من أولى الحقوق التي 
تنص الشرائع كافة على حمایتھ، علیھ فإنَّ المشرع یتدخل لیجرم الأفعال التي 
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مخالفة للنظام العام وللأعراف السائدة في المجتمع، ویضع السبل اللازمة  تشكل
للتصدي لھا ومعالجتھا، إذ تعرضت الأسرة إلى تصدع في بنیتھا أثر ھذا السلوك 
المنحرف، وثمة أسباب أخرى تصب في الإتجاه نفسھ ومنھا الحروب وغیاب 

ى تفاقم الأزمة وجعلت الآباء في الجبھات وما خلفتھ من أیتام و أرامل أدت إل
الشباب بمواجھة أعتى الغزوات الثقافیة الممنھجة التي أثرت على استراتیجیة 
الوعي الشبابي المعاصر فصار حبیس الأفكار والثقافات السائدة بغض النظر عن 
توافقھا مع أخلاقیات المجتمع وضوابطھ أم لا ، كما إنَّ ھذه المتغیرات السلوكیة قد 

باب عدة ومنھا المستوى الاقتصادي المتردي الذي تعاني منھ تكون محصلة لأس
العائلة العراقیة وھو ما ینعكس سلبًا على نھج الشباب، كذلك انعدام الفعالیات 
المتنوعة التي تمتص الطاقة لدیھم سواء في الجانب الریاضي أو جوانب أخرى لھا 

رى ساعدت في القدرة نفسھا الخاصة بتقویم شخصیة الشاب، وھناك أسباب أخ
استشراء الأزمة وتعمیقھا وھي وسائل الإعلام وخصوصًا بعض الفضائیات التي 
غذت القیم السلوكیة السلبیة والقنوات الإباحیة التي أصبحت متاحة للجمیع دون 
مانع أو رادع أو حتى رقابة، كذلك عدم وجود برامج متخصصة في الثقافة النفسیة 

خصیة فوضویة وغیر متزنة و مقلدة. ھذه والجنسیة للشاب فینمو الشاب بش
الأسباب وغیرھا أدت إلى ظھور واستفحال ظاھرة التخنث والتي استدركھا 
المشرع العراقي وواجھا بنص عقابي، ومن جھة أخرى تعني الضرورة انعدام 
الخیارات المطلوبة لمعالجة الانحراف في سلوك الافراد بمعنى آخر أن الضرورة 

ھناك بدائل أخرى یمكن بوساطتھا ضبط السلوك البشري  لا تتحقق إذا كانت
، وبالتالي فإنَّ الضرورة نعني بھا ( تلك الحاجة الملجئة التي ٤٢٢المخالف للقانون

تكون الشدة من سماتھا حیث تنعدم الخیارات، فالمشرع لا یبادر الى تجریم سلوك 
  .   ٤٢٣أو إقرار عقاب دون وجود ضرورة ملجئة)

لتجریم عن طریق تحقیق الھدف الأسمى منھ، وھو تبرز الضرورة في ا
حمایة الاسرة والمجتمع من خطر ھذه الظاھرة والمحافظة على اخلاقیاتھ 
للاستمرار، فلا یمكن المساس بالحقوق والحریات عن طریق التجریم إلا إذا 
اقتضى ذلك تحقیق الھدف الأساس ألا وھو كما ذكرنا حمایة المصلحة العامة أو 

قوق والحریات التي تتعرض للضرر أو الخطر، فارتباط التجریم بالھدف حمایة الح
، إذ وجد المشرع العراقي ٤٢٤من نصوص التجریم ھو أساس الضرورة ومحورھا

عند تجریمھ للأفعال التي وردت في "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم  -
دیل الأول لقانون قانون التع ٢٠٢٤لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨

أن ھناك ضرورة تتمثل في أن  -مكافحة البغاء في المادة الثانیة بمنع التخنث 
ممارسة الافراد للتشبھ بالنساء محظورة"، لأنھا تخل بالنظام العام والآداب العامة. 
فتجریم ظاھرة التخنث یھدف إلى تحقیق مصلحة علیا تتمثل بحمایة الأخلاق 
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ھا من الممارسات الشاذة التي تؤدي إلى الرذیلة والانحلال والآداب العامة وصیانت
الأخلاقي بین أفراد المجتمع، عن طریق مكافحة التخنث وحصره بأضیق نطاق 
حتى یتلاشى تدریجیا، فینشأ بذلك مجتمع تعمھ الفضیلة وتسوده الاخلاق الحمیدة 

مطلقة، بل . لأنَّ ھذا النوع من الحقوق لیست ٤٢٥ویطمئن الناس فیھ على ذریتھم
مقیدة باحترام الحقوق والحریات الاخرى التي یقررھا الدستور لجمیع الأفراد، 
وعلیھ فإن تجریم ظاھرة التخنث إنما یكون لتحقیق المصلحة العامة، بوصفھا تھدید 
للقیم والمصالح التي ینبني علیھا المجتمع والتي یحمیھا القانون، مما یسھم في 

  . ٤٢٦وتنمیة روح المجتمع ویحقق التماسك الاجتماعي الحفاظ على المبادئ والقیم
یھدف التجریم إلى حمایة الدولة بأنظمتھا المختلفة، بما فیھا القیم 
الاجتماعیة المتمثلة بالمجتمع ومصالحھ وذلك في ضوء سیاسة المشرع الخاصة 
التي تفرضھا الضرورات الاجتماعیة المتجددة وفي إطار الفكر الذي تتبناه الدولة 

تجعلھ جزءا من نظامھا العام وفي العراق، شأنھ شأن أغلب الدول الإسلامیة، فقد و
على ان الاسلام ھو دین الدولة ولا یجوز سن قانون  ٢٠٠۵نص في دستوره لعام 

یتعارض مع ثوابت الإسلام، وعلیھ ومن باب أولى أن یسعى المشرع في ضوء 
سات التي تتعارض مع القیم إلتزامھ الدستوري ھذا بأن یكافح الحالات والممار

. فالجریمة بِعَدِھا ٤٢٧والمبادئ الاسلامیة بِعَدِھا تنافي قیم المجتمع وتضر بمصالحھ
سلوك یبلغ في جسامتھ حد الاخلال بالتزام أساسي یتعلق بھ كیان المجتمع ووجوده 
والسلوك الإجرامي ما ھو إلا دلیل على خطورة ذلك الجاني الذي یسلك سلوكًا 

إذ تعد  ٤٢٨اعي وغیر متفق مع القواعد الأساسیة للمجتمع ونظامھ وآدابھغیر اجتم
  .٤٢٩ضرورة حمایة المجتمعات مصلحة عامة تمثل في ذاتھا قیمة دستوریة 

وفعل التخنث یجرمھ المشرع لعلة واضحة وھي حمایة شعور الجمھور 
من أن تجرحھ رؤیة بعض المناظر العاریة أو المظاھر التي تقتضي الاخلاق 

داب العامة التستر علیھا مثل ارتداء الرجل ملابس ضیقة ومثیرة تظھر مفاتنھ والآ
تشابھ بمظھرھا ما تلبسھ النساء ، ووضع أنواع من مساحیق وكریمات ومرطبات 
التجمیل على وجھھ كالنساء وحف حواجبھ وإطالة الشعر وربطھ وتسریحھ 

لي في الید ووضع وتصفیفھ كتسریحات النساء ووضع المعاصم والإكسسوار والح
الأقراط في الاذان كالنساء، وامارات النعومة واللیونة والاسترخاء بشكل واضح 
في كلامھ وصوتھ ونبرتھ وضحكتھ لمخالفتھا القیم والمبادئ الاسلامیة والقیم 

  المجتمعیة في العراق. 
  الفرع الثاني: مفھوم التناسب لجریمة التخنث

Subsection Two: The Concept of Proportionality in the Crime of Effeminacy 
یعد تجریم التخنث قیدًا أو استثناءً یرد على الحریة الشخصیة ؛ بمعنى أن 

 تجریم التخنث ھو مساس
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بقاعدة حریة الشخص، وبطبیعة الحال نحن لا نقصد ان الحریة الشخصیة 
حمایتھ، ومظاھرھا المختلفة مثل حریة الملبس والمظھر ھي ملك للإنسان یجب 

فلا یمكن أن تتحدث عن حق ملكیة الشخص لنفسھ، فشخص الانسان أو جسده لا 
یتصور أن یكون محلًا لھذا الحق، ولكن الإنسان یتمتع في ذاتھ بحقوق أخرى غیر 
مالیة یطلق علیھا " الحقوق أو الحریات الشخصیة " مثل حریتھ البدنیة، وحقھ في 

مكن أن یقال إنَّ كل ھذه الحقوق الشخصیة، الحیاة، وفى سلامة الجسد والصحة. وی
ذات حرمة بالمعنى الواسع ولكنھا لیست الحرمة التي یمس بھا تجریم التخنث أو 
یقیدھا. فقاعدة حرمة شخص الانسان ھي موضوع لامتیاز استثنائي، أي (لحق) لا 

س تتمتع بھ الأشیاء الأخرى، ھو الحق في الظھور بالمظھر الذي یراه مناسباً. ولی
من شك في أن قاعدة الحرمة ترتبط بضرورة احتفاظ المرء بخصوصیاتھ أو 

والحاجة تكون قائمة بالدرجة الأولى فیما یتعلق بجسم الإنسان . ٤٣٠أسراره لنفسھ
. ٤٣١أو شخصھ، وھي حاجة لا تنفصل عن احساسھ بالحیاء أو العرض أو الكرامة

بالحق في الحریة الشخصیة،  ولكي یشبع القانون ھذه الحاجة، فإنَّھ یعترف للإنسان
وبشي من الاحتفاظ بخصوصیاتھ واقرارًا لھذا الحق الذي ھو بمثابة سیاج الحیاة 
الخاصة، لكن ھذه الحمایة لیست مطلقة بحیث یجوز تقیید ھذه الحقوق لضرورات 
متعددة أھمھا الاخلاق والآداب العامة التي تعد من النظام العام للدولة ویعد 

فیما یتعلق بمفھوم التناسب یراد بھ ، سًا بالمصلحة العامة للمجتمعالمساس بھا مسا
في الاصطلاح القانوني بوجھ عام ( بأنھ تعبیر عن الصلة التوافقیة بین حالة معینة 

، ویتجسد التناسب في ٤٣٢وأخرى مناظرة لھا نتیجة توازن مقبول ومعقول بینھما)
المشرع العراقي جرم فعل  مستویات ثلاثة ، الاول منھا وھو التشریعي فنلاحظ

المعدل  ١٩٨٨لسنة  ٨التخنث في "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 
قانون التعدیل الاول لقانون مكافحة البغاء"، أمَّا  ٢٠٢٤لسنة  ١٥بالقانون رقم 

المستوى الثاني فھو التناسب القضائي والمتمثل بتطبیق النص العقابي من قبل 
قناعتھ الوجدانیة بتجریم فعل التخنث وقیدھا المشرع بنص  القاضي خلال تكوین

مكرر) من القانون ذاتھ والتي قیدت القاضي بعدم تطبیق احكام المواد  ٦المادة (
، أمّا ٤٣٣المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات رقم ١٣٠،١٣١،١٣٢(

التناسب  المستوى الثالث، فیتحدد في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، ویطلق علیھ
. والذي یقصد بھ أن یكون العقاب  ملائمًا مع الظروف الشخصیة  ٤٣٤العقابي

للجاني والظروف الموضوعیة للجریمة لكي تأتي العقوبة ثمارھا وتحقق وظائفھا، 
إذ نجد  ھذا یعني أنَّ العقوبة یجب أن تكون متناسبة مع جسامة وخطورة الجریمة

مكرر من "قانون ٧عن طریق نص المادة المشرع العراقي شدد في تجریم التخنث 
لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 

قانون التعدیل الاول لقانون مكافحة البغاء على یعاقب بالحبس مدة لا تقل  ٢٠٢٤
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) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (  ٣) سنة واحدة ولا تزید على (  ١عن ( 
) عشرة  ١٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملایین دینار ولا تزید على (  ٥.٠٠٠.٠٠٠

 ملایین دینار كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث او الترویج لھ" .
) ثلاث  ٣) سنة واحدة ولا تزید على (  ١"ثانیا: یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 

بة نفسھا كل سنوات كل من غیر جنسھ بیولوجیا أو شرع في ذلك ، ویعاقب بالعقو
إن معیار  طبیب أو جراح أجرى العملیة خلافًا لما ورد في أحكام ھذا القانون"،

التناسب في العقاب یمكن تحدیده عن طریق الھدف من الجزاء فكل عقوبة لا تحقق 
الھدف المنشود منھا، تؤكد ان ھناك خللا بین مقدار الجزاء و جسامة الاعتداء 

ایة القانونیة  لتجریم حریمة التخنث ھذا ما یجعل على القیم والمصالح محل الحم
، ویرى المشرع ٤٣٥العقوبة فاقدة لمبررھا ویتعین والبحث عن بدیل لھا أو إلغاءھا

في بعض الحالات ان العقوبة التي رصدھا لجریمة التخنث لا تتناسب مع ظروف 
ھذه  ارتكابھا ، سواء ما تعلق منھا بالجریمة ذاتھا أو بمرتكبیھا ، ویرى أنَّ

الظروف تستدعي تخفیف العقاب فلا یجوز للقاضي اللجوء الى تخفیف العقوبة، 
أمّا حالة تشدیده فینص على ذلك بعدھا من الجرائم المخلة بالشرف، أي یلتزم 
القاضي بھ دون أن یكون لھ اي سلطة تقدیریة بشأن ھذا الأمر، وھذا ما یسمى 

 .٤٣٦بالتفرید التشریعي
  جریمة التخنث اركان: الثاني المطلب

Section Two: The Elements of the Crime of Effeminacy 
إنَّ القانون لا یعاقب على النوایا الخفیة في داخل الانسان أو على أفكاره ما 
لم تأخذ ھذه النوایا مظھرًا خارجیًا معبرًا، دالاً علیھ مطابقًا للنص التجریمي محل 

خارجي والمتمثل بجریمة التخنث علم و إرادة البحث ، كما لابد أن یقابل السلوك ال
وھي تمثل الرغبة في ارتكاب الفعل المجرم ومتى ما اجتمع الركن المادي مع 
الركن المعنوي اكتملت أركان الجریمة وھذا ما سنبینھ في جریمة التخنث وعلى 

  النحو الآتي:
  الفرع الاول: الركن المادة لجریمة التخنث 

Subsection One: The Material Element of the Crime of Effeminacy 
یتمثل الركن المادي للجریمة بالفعل او النشاط او السلوك الذي یجرمھ 
القانون العقابي ویترتب على الاتیان بذلك السلوك عقوبة على الجاني، أي بمعنى 
أن یتخذ السلوك الإجرامي شكلًا مادیًا حسیاً یعكس نیة كامنة في داخل 

ویتمثل مضمون الركن المادي بثلاثة عناصر، السلوك الاجرامي، ،٤٣٧الجاني
  . ٤٣٨النتیجة الجرمیة، والعلاقة السببیة بین السلوك الاجرامي والنتیجة الجرمیة

لسنة  ٨وبالرجوع إلى أحكام "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 
 ١لا تقل عن (  ، ینص التعدیل الأخیر منھ على " اولًا: یعاقب بالحبس مدة ١٩٨٨
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) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (  ٣) سنة واحدة ولا تزید على ( 
) عشرة  ١٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملایین دینار ولا تزید على (  ٥.٠٠٠.٠٠٠

  . ٤٣٩ملایین دینار كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترویج لھ"
ك إیجابي یشكل نستنتج من النص أعلاه ان الركن المادي یتمثل بأي سلو

تخنثًا، وھذا یعني ان التخنث قد یكون بصورة التزین كالنساء أو الظھور بمظھر 
النساء كوضع المستحضرات التجمیلیة أو ارتداء الحجاب او لبس الإكسسوار وكل 
ما یندرج تحت التشبھ بالنساء، أي من یشتھر بشيء من الأفعال الردیئة بفعلھ 

لسلوك السلبي في جریمة التخنث، كما إنَّ المشرع في عمدًا، إذ لا یمكن نأ ینتج ا
واقع الأمر استخدم لفظَا فضفاضَا للغایة ، فلم یلجأ إلى تحدید ما یعد على وجھ 

  الدقة والحصر ما یندرج تحت وصف المخنث نذكر منھا مثلاً:
 یرتدي ملابس ضیقة ومثیرة تظھر مفاتنھ تشابھ بمظھرھا النساء .١
ة واضحة في كلامة وصوتھ وضحكتھ ونبرتھ مظاھر النعومة واللیون .٢

 ویتخلق بخلق النساء.
یجالس اشباھھ المخنثین او النساء، ویتمایل ویتمیع في مشیتھ التي تتسم  .٣

 بغنج الراقصات من النساء.
وغیرھا الكثیر من الافعال التي تؤدي الى النتیجة الضارة والمتمثلة بظاھرة 

والمبادئ الإسلامیة وتنافي قیم المجتمع التشبھ بالنساء التي تتعارض مع القیم 
العراقي وتضر بمصالحة، إذ یمكن أن نخلص الى الركن المادي والمتمثل بكل 
حركة او نشاط او فعل او قول یشیر الى التشبھ بالنساء ، اي من یشتھر بشيء من 

  الافعال الردیئة بفعلھ عمدًا.
  الفرع الثاني: الركن المعنوي لجریمة التخنث 

Subsection Two: The Moral Element of the Crime of Effeminacy 
الجریمة لیست ظاھرة مادیة خالصة، قوامھا الفعل وآثاره ولكنھا إلى 
جانب ذلك ھي كیان نفسي، وقد استقر في القانون الجنائي الحدیث المبدأ الذي 

فر الى یقضي بأن مادیات الجریمة لا تنشأ مسؤولیة ولا تستوجب عقابًا مالم تتو
جانبھا العناصر النفسیة التي تطلبھا كیان الجریمة ، لذلك یسمى ھذا الركن بأنَّھ 
علاقة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني ویسمى بالركن النفسي أو 

  .٤٤٠الركن الشخصي للجریمة 
بما إنَّ جریمة التخنث ھي من الجرائم العمدیة فلا بد ان یتوفر فیھا القصد 

  رادة الآثمة) وبعنصریھ، العلم والإرادة.الجرمي (الإ
ویراد بالعلم إنَّ الجاني یعلم بأنَّ السلوك الذي یأتي بھ ھو الفعل أو الحركة 
أو الظھور ھو فعل التشبھ بالنساء ویعلم أنَّ ھذا الفعل مُجَرّم بلغة القانون ولا یجوز 

  الركون إلیھ وإلا عقوب مرتكبھ بالعقوبة التي حددھا المشرع.
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مّا عنصر الإرادة فیعني أن المخنث یعلم بأن الفعل یندرج تحت جریمة أ
التشبھ بالنساء ویعلم ان ھذا السلوك الایجابي مجرم ومع ذلك تتجھ إرادتھ الجرمیة 
لذلك الفعل وھو بكامل إدراكھ، وإنَّ المشرع عد الغایة عنصرًا في القصد الجنائي 

الذي یخضع لسلطة قاضي الموضوع بارتكاب ممارسة مقصودة للتشبھ بالنساء، و
في وجود قصدیھ لھذا الفعل أم لا. ونجد أن الظھور بمظھر النساء لأغراض 

  التمثیل لا یعد فعلًا مجرماً بموجب القانون .
فضلًا عن توافر الأركان العامة في جریمة التخنث، یتطلب توافر الركن 

بجنس مرتكب  الخاص في ھذه الجریمة وھو الركن المفترض، والذي یتمثل
الجریمة أي أن یكون الفاعل رجل، وعلیھ فإنَّ ھذا الركن ھو ركن لازم لقیام 
الجریمة من الناحیة القانونیة، فلا یمكن تصور ارتكاب جریمة التخنث من قبل 

  النساء .
 :Conclusionالخاتمة:

سیاسة التجریم والعقاب في مواجھة جریمة جریمة في نھایة بحثنا لموضوع 
توصلنا إلى عدد من النتائج نذكرھا اولًا، ثم بعد ذلك نوصي ببعض  ،التخنث

  .المقترحات حول ھذا الموضوع
  
  

 First: Findings اولاً: النتائج
الحقوق والحریات الدستوریة وإن كانت محاطة بدرجة عالیة من الحمایة  .١

، إلا إنَّھا لیست مطلقة، فھي تقف عند الحد الذي لا تصطدم بھ مع الحقوق 
الحریات الفردیة الاخرى أو مع المصلحة العامة والنظام العام ، وھذا ما و

  نراه بوضوح في تجریم ظاھرة التخنث .
یبتغي على المشرع إعمال التوازن بین حق الفرد وحریتھ في اختیار  .٢

  مظھره وسلوكھ الذي یراه مناسبًا لھ وبین المصلحة العامة .
تجابة لواقع مریر في المجتمع نتیجة إنَّ تجریم ظاھرة التخنث إنَّما ھي اس .٣

تفشي ھذه الظاھرة بصورة كبیرة ومحاولة المشرع للحدد منھا ع طریق 
نوضع قواعد تجریم لمن یتشبھ بالنساء ، إلا أنَّ المشرع لم یتطرق ولم 

  یجرم ظاھرة استرجال النساء أو ظھور المرأة بمظھر الرجال .
لقانونیة وعن طریقھا توازن ان المصلحة الاجتماعیة ھي محل الحمایة ا .٤

الدولة حسب مبدأي الضرورة والتناسب بین ھذه المصلحة ومصالح 
الأفراد ، حیث تتقدم المصلحة الأجدر بالحمایة وھي مصلحة المجتمع 

  على المصلحة الخاصة.
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 Second: Recommendationsثانیاً: المقترحات
دوات والورش نشر الوعي الثقافي في تجریم ھذا السلوك عن طریق الن .١

 .، لتثقیف المجتمع حول مخاطر وآثار ھذا الفعل الإجراميوالمؤتمرات
 تجریم تناول أو تعاطي ھرمونات تخالف جنس الفرد الخلقي. .٢
حث وزارة الصحة بالإسراع في إعداد التعلیمات المنصوص علیھا في  .٣

لسنة  ٨ثالثاً من "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم  – ٢المادة 
 المعدل". ١٩٨٨

كما نوصي المشرع في تحدید الأفعال التي تندرج تحت جریمة التخنث  .٤
لكون التعریف الوارد في القانون فضفاض الى درجة كبیرة وقد یؤدي الى 

  المساس بجوھر الحق في بعض الحالات.
  قائمة الھوامش:

  _ أولاً) من الدستور العراقي.١٧تنظر المادة ( . ١ .١
  

، ١٩٩٤، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ٣س والنفس في حیاة الانسان، ط. علي كمال، الجن ١ .٢
  . ٣٢ص

  .٧٢، ص١٩٨٤. سنیوت حلیم دوس، الھرمونات بین الطب والقانون، منشأة المعارف، مصر،  ١ .٣
  .٧٠، ص١٩٨٧أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مكتبة لبنان، لبنان،  . ١ .٤
  .٤٢٧خنث)، دار المشرق، لبنان، بلا سنة نشر، ص- المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، باب (خمم  . ١ .٥
، ١٢، العدد ١٩٥٥. رحمة الشبل، ظاھرة التخنث عند الرجال واسبابھا، مجلة المداد، جامعة المشرق، ١ .٦

  .٤٠، ص٢٠٢١الجزائر، 
اض من الواجھة الطبیة الشرعیة، دار الكتب . أسامة رمضان الغمري، الجرائم الجنسیة والحمل والاجھ١ .٧

  .٥٩، ص٢٠٠٥القانونیة، القاھرة، 
ثالثاً من  – ٢. بناءً على تعلیمات تصدر من وزارة الصحة وصدور قرار قضائي بذلك استناداً لنص المادة ١ .٨

الرغم  ، على٢٠٢٤لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 
الصادرة عن قانون الصحة  ٢٠٠٢لسنة  ٤من عدم اصدار ھذه التعلیمات وتطبق وزارة الصحة التعلیمات رقم 

  .  ١٩٨١لسنة  ٨٩العامة رقم 
السعودیة،  –، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جدة ٨. محمد علي البار، خلق الانسان بین الطب والقران، ط١ .٩

  .٤٩٢، ص١٩٩٩١
بد الیمھ جعفر، جریمة التخنث، مقال منشور على الموقع الالكتروني كتابات في المیزان . القاضي علي ع١ .١٠

.www.kitabat.info/author.php?id=5716  ١٠:٣٧، الساعة ٢٠٢٤- ١٠-٢١تاریخ الزیارة 
  مساءً.

  .٢٣، ص٢٠٠٠. أحمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقھیة، دار النفائس، بیروت، ١ .١١
، إذ منع قانون  ٢٢٥، ص٢٠٠٢الجنسیة، دار اسامة للنشر والتوزیع، الاردن، . حسین سلیم، الموسوعة١ .١٢

 –في المادة الثانیة  ٢٠٢٤لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 
  ثالثاً یمنع تغییر الجنس البیولوجي للشخص بناءً على الرغبات والمیول الشخصیة"

  .١٩٩٣سعد، تغییر الجنس بین الحظر والاباحة، دار النھضة العربیة، القاھرة، احمد محمود . ١ .١٣
  .٣١٥. وصفي محمد علي، المرجع السابق، ص١ .١٤
  .١٥٢، ص٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ٢.علي الامیر، الجنس بین النفس والفسلجة، ج ١ .١٥
قارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، . صلاح رزق عبد الغفار، جرائم الشذوذ الجنسي ، دراسة م١ .١٦

  .٨٧، ص٢٠١٠
. عبد الكریم فوده د. سالم حسین الدمیري، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الاشخاص، دار المطبوعات ١ .١٧

  .٦٥، ص١٩٩٦الجامعیة، من دون مكان النشر، 
  .٨٤. صلاح رزاق عبد الغفور، مرجع سابق، ص١ .١٨
  .٢٧، ص٢٠٠٣تحرش الجنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، سید عتیق، جریمة ال. ١ .١٩
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. عمار تركي عطیة، الطبیعة المتغیرة للضرورة والتناسب في سیاسة التجریم (دراسة مقارنة)، بحث منشور ١ .٢٠
  .١٠، ص٢٠١٨، ١٦في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة،العدد

  .٢٠٠٥لعراق / اولاً) من دستور جمھوریة ا٢. تنظر المادة (١ .٢١
  .٢٠٠٥)  من دستور جمھوریة العراق ١(/ اولاً/ ٢٩. تنظر المادة ١ .٢٢
  .٢٠٠٥/ثانیا) دستور جمھوریة العراق ١٩. تنظر المادة(١ .٢٣
. محمد حمید عبد، الضرورة والتناسب في التجریم والعقاب، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بابل، ١ .٢٤

  .٥٢، ص٢٠١٤
  .٩ر السابق، ص. محمد حمید عبد، المصد١ .٢٥
، ٢٠٠٢. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانیة، القاھرة، ١ .٢٦

  .١٥٢و١٥١ص
. طلال عبد الحسین البدراني، المصلحة العتبرة في الجرائم الاخلاقیة، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، ١ .٢٧

  .٥٤، ص١٩٩٨
  .٦٣، ص٢٠٠٢انون العقوبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، . كامل السعید، شرح الاحكام العامة لق١ .٢٨
  .٧٤، ص٢٠١٣، بغداد، ٢. حمید حنون خالد، حقوق الانسان، مكتبة السنھوري، ط١ .٢٩
  .٢١، ص١٩٨٠محمد شلال، الخطورة الاجرامیة دراسة مقارنة، دار الرسالة للطباعة، بغداد، . ١ .٣٠
. محمد ٥٠٠، ص ٢٠٠٠لحقوق والحریات، دار الشروق ، القاھرة ، . احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة ل١ .٣١

زلایجي، مبدأ التناسب في سیاسة التجریم(دراسة مقارنة)، بحث منشور في المجلة الالكترونیة للأبحاث 
  .٩٠، ص٢٠١٨، ٢القانونیة، العدد

  .٣٥عمار تركي عطیة، مرجع سابق، ص.  ١ .٣٢
ظاھرة التخنث، بحث منشور في مجلة كامبریدج للبحوث العلمیة، ھالة ریسان سبتي، المواجھة الجنائیة ل.  ١ .٣٣

  .٢٠٢٤، تشرین الاول، مملكة البحرین، ٣٨العدد 
،منشورات الحلبي الحقوقیة، ١. حسین جبر حسین الشویلي، قرنیة دستوریة التشریع(دراسة مقاربة)،ط ١ .٣٤

  .٣٨٤، ص٢٠١٨
وفر عذر مخفف في جنایة عقوبتھا الاعدام نزلت )   إذا ت١٣٠نصوص "قانون العقوبات العراقي (المادة . ١ .٣٥

العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدتھ عن سنة فان كانت عقوبتھا السجن المؤبد 
او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدتھ عن ستة أشھر. كل ذلك ما لم ینص القانون على خلافھ 

ا توفر في جنحة عذر مخفف یكون تخفیف العقوبة على الوجھ الاتي: إذا كان للعقوبة حد أدنى ) إذ١٣١(المادة 
فلا تتقید بھ المحكمة في تقدیر العقوبة. وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتین 

) إذا رأت ١٣٢لا منھ. (المادة فقط. وإذا كانت العقوبة حبسا غیر مقید بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بد
المحكمة في جنایة أن ظروف الجریمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لھا ان تبدل العقوبة المقررة للجریمة على 

 الوجھ الآتي:
 عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. .٣٦
 عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت. .٣٧
  قوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر".ع .٣٨
  .٤٩. محمد حمید عبد، المصدر نفسھ، ص ١ .٣٩
. زینة عبد الجلیل، ذاتیة التجریم والعقاب في القوانین الجنائیة الخاصة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة ١ .٤٠

  .٣٩، ص ٢٠١٩بغداد، 
  وما بعدھا ١٠لقاعدة الجنائیة ، مصدر سابق ،ص. تمیم طاھر احمد الجادر، التوازن في ا١ .٤١
. علاء عبد الحسن السلاوي و عواطف علاء الركابي، الركن المادي لجریمة الاتفاق الجنائي (دراسة مقارنة )، ١ .٤٢

  .٢٩٠، ص ٢٠١٦، ١بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 
  .٥٢٨، ص٢٠١٦، بدون مكان نشر، ٦. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، الطبعة١ .٤٣
  .١٩٨٨لسنة  ٨مكرر من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم  ٧. تنظر المادة ١ .٤٤

، منشورات زین الحقوقیة، ٣. جاسم خریبط خلف، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة١ .٤٥
  .١٢٦بیروت / لبنان، بدون سنة نشر ، ص

  المراجع:
  أولاً: الكتب العربیة:

I.   ،أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مكتبة لبنان، لبنان
١٩٨٧.  

II.   ،٢٠٠٠أحمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقھیة، دار النفائس، بیروت.  
III.   ١٩٩٣أحمد محمود سعد، تغییر الجنس بین الحظر والإباحة، دار النھضة العربیة، القاھرة.  
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IV.  ٢٠٠٠الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق ، القاھرة ، أحمد فتحي سرور، الحمایة.  
  .٢٠٠٢القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، الطبعة الثانیة ، القاھرة ،                       

الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة، بدون مكان  
  .٢٠١٦نشر، 

V. جنسیة والحمل والاجھاض من الواجھة الطبیة الشرعیة، أسامة رمضان الغمري، الجرائم ال
  .٢٠٠٥دار الكتب القانونیة، القاھرة، 

VI. منشورات الحلبي ١حسین جبر حسین الشویلي، قرنیة دستوریة التشریع(دراسة مقاربة)،ط،
  .٢٠١٨الحقوقیة، 

VII. ،نون د. حمید ح  .٢٠٠٢حسین سلیم، الموسوعة الجنسیة، دار اسامة للنشر والتوزیع، الاردن
  .٢٠١٣، بغداد، ٢خالد، حقوق الانسان، مكتبة السنھوري، ط

VIII.  ،١٩٨٤سنیوت حلیم دوس، الھرمونات بین الطب والقانون، منشأة المعارف، مصر. 
IX.  ،٢٠٠٣سید عتیق، جریمة التحرش الجنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة . 
X.  الفكر والقانون للنشر صلاح رزق عبد الغفار، جرائم الشذوذ الجنسي ، دراسة مقارنة، دار

 .٢٠١٠والتوزیع، مصر، 
XI. ٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ٢علي الامیر، الجنس بین النفس والفسلجة، ج. 
XII. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ٣علي كمال ، الجنس والنفس في حیاة الانسان، ط ،

 .١٩٩٤لبنان، 
XIII. لطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الاشخاص، عبد الكریم فوده د. سالم حسین الدمیري، ا

 . ١٩٩٦دار المطبوعات الجامعیة، بلا مكان النشر، 
XIV.  ،كامل السعید، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن

٢٠٠٢. 
XV.  ،١٩٨٠محمد شلال ، الخطورة الاجرامیة دراسة مقارنة، دار الرسالة للطباعة، بغداد. 
XVI. الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جدة ٨محمد علي البار، خلق الانسان بین الطب والقران، ط ،

 .١٩٩٩١السعودیة،  –
XVII.  خنث)، دار المشرق، لبنان، بلا سنة نشر.-المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، باب (خمم  

  ثانیاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة
I. من الدولة الخارجي، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، حسین علي جبار ، الحمایة الجنائیة لأ

 .٢٠١٤الجامعة المستنصریة، 
II.   زینة عبد الجلیل، ذاتیة التجریم والعقاب في القوانین الجنائیة الخاصة، رسالة ماجستیر، كلیة

 ٢٠١٩القانون ، جامعة بغداد ، 
III. ر ،كلیة القانون، سیف صالح مھدي ،الضرورة التوازن في القاعدة الجنائیة، رسالة ماجستی

 .٢٠١٣،  الجامعة المستنصریة
IV.  طلال عبد الحسین البدراني، المصلحة العتبرة في الجرائم الاخلاقیة، رسالة ماجستیر، جامعة

 .١٩٩٨الموصل، 
V.   محمد حمید عبد، الضرورة والتناسب في التجریم والعقاب ، اطروحة دكتوراه ،كلیة القانون

  .٢٠١٤جامعة بابل ، 
  حوث المنشورةثالثاً: الب

I.  ،١٩٥٥رحمة الشبل، ظاھرة التخنث عند الرجال واسبابھا، مجلة المداد، جامعة المشرق ،
 .٢٠٢١، الجزائر، ١٢العدد 

II.  علاء عبد الحسن السلاوي و عواطف علاء الركابي ، الركن المادي لجریمة الاتفاق الجنائي
 .٢٠١٦، ١(دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 
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III.  ،(دراسة مقارنة) عمار تركي عطیة، الطبیعة المتغیرة للضرورة والتناسب في سیاسة التجریم
 .٢٠١٨، ١٦بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد

IV.  محمد زلایجي، مبدأ التناسب في سیاسة التجریم(دراسة مقارنة)، المجلة الالكترونیة للأبحاث
 .٢٠١٨ ،٢القانونیة، العدد

V.  ھالة ریسان سبتي، المواجھة الجنائیة لظاھرة التخنث، بحث منشور في مجلة كامبریدج
  .٢٠٢٤، تشرین الاول، مملكة البحرین، ٣٨للبحوث العلمیة، العدد 

  رابعاً: المواقع الالكترونیة
I.   كتابات القاضي علي عبد الیمھ جعفر، جریمة التخنث، مقال منشور على الموقع الالكتروني

تاریخ الزیارة  .https://www.kitabat.info/author.php?id=5716 المیزان في
  مساءً. ١٠:٣٧، الساعة ٢٠٢٤-١٠-٢١

  خامساً: التشریعات
I.   ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق. 
II.   ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات رقم. 
III.  لسنة  ١٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٨لبغاء والشذوذ الجنسي رقم قانون مكافحة ا

٢٠٢٤ . 
IV.   ١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة رقم. 
V.  ٢٠٠٢لسنة  ٤التعلیمات وزارة الصحة رقم.  
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